أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

استعرضنا فيما تقدم، بأن ما استدل به من آي القرآن الكريم لا يدلل على استفادة الفور من الأمر، وغاية ما يستفاد من آيات القرآن الإرشاد ـ كما قال الماتن ـ إلى ما يحكم به العقل من حسن الإتيان بالعمل الصالح وفعل الخير، أعم من أن يكون ذلك من الواجبات أو المستحبات، ثم وصل بنا الكلام إلى أنه ربما يدعي بعض: إمكانية استفادة الفورية من بعض الوجوه الأخرى، غير آيات القرآن الكريم مثل: عكس ما تقدم من أن الامتثال في الوقت الأول هو القدر المتيقن للتكليف، أي للتكليف المطلوب، وما إلى ذلك من الوجوه التي يفهم القارئ لها دون تأمل فيها أنها لا يستفاد منها الفورية، وأيضاً ربما يستدل على عكس الفورية ببعض الأدلة مثل هذا الدليل: وهو أن الأمر يدل على التراخي، عكس ما تقدم، لا الفورية، وذلك أن كل أمر يريد المكلف أن يأتي به يحتاج إلى مقدمات، ومن ثم يؤتى به بعد الإتيان بمقدماته، وهذا معنى التراخي، أنه لا يؤتى به بعد انتهاء وقت خطابه، وإنما يؤتى به في الزمن الثاني، بعد الإعداد والتهيؤ له بالإتيان بمقدماته.

 الماتن يقول في مقام رده على هذا التوجيه الذي أفيد به التراخي: يقول هذا الوجه أولاً هل هو دال على أن التراخي كقيد دال على استفادة التراخي من الأمر بنحو تعدد المطلوب، أي أن الأمر يدل على الإتيان بالطبيعة، ثم الإتيان بالطبيعة على نحو التراخي من خلال أن امتثالا الطبيعة يحتاج إلى الإتيان بمقدمات على نحو تعدد المطلوب، يعني ليس نفس الأمر يدلل على الإتيان بالطبيعة على نحو التراخي، إن قيل ذلك، فهذا ليس كلامنا كما تقدم، بل كلامنا هل أن الأمر يستفاد منه الفور أو التراخي بنحو وحدة المطلوب؟، أي يكون هو وحده،وحده، يدلل على الفور أو التراخي؟ 
والسؤال الثاني الذي نطرحه على من أورد هذا الاحتمال هو: هل أن المكلف إذا تمكن من الإتيان بالتكليف فوراً، باعتبار أن مقدمات التكليف حاصلة لديه وتامة عنده، هلا يعتبر أنه أتى بالتكليف وامتثله، باعتبار أن من شرطية التكليف أن يؤتى به على نحو التراخي، هل يقال ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم بأن من قال أو احتمل هذا الوجه يلتزم بأن التكليف لا يمتثل إلا في الزمان الثالث أو الرابع أي بعد الزمان الأول.

 ولذلك الماتن يقول: الصحيح هو عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي، نعم قد يستفاد الفورية من الأمر من شاهد حال، فيكون شاهد الحال يدلل على الفورية لا باعتبار أن الأمر يدلل على الفورية! بل باعتبار أن شاهد الحال كقرينة دالة على الفور.

 ثم يشرح لنا الماتن هذا ويقول: ألا تنظر إلى المقننين من فقهاء القانون الوضعي، ألا تراهم أنهم لايصدرون القانون إلا عند حضور وقت العمل، فلما يصدر ذلك القانون يبادر الناس الذين يشملهم القانون لامتثاله، فيكون شاهد الحال دالاً على الفورية لكن لا باعتبار أن الأمر يدلل على الفورية، الماتن يقول: لعل في القوانين الوضعية العرفية في عالم الخارج أن علماء القانون، فقهاء القانون، لا يصدرون أوامرهم وقوانينهم إلا بعد حضور وقت العمل، وتحقق الحاجة لإصدار تلك الأوامر، وبالتالي هناك قرينة عامة لدى المكلفين بهذه القوانين على فورية الامتثال، لا من ناحية دلالة الأمر على الفورية، بل من ناحية وجود هذه القرينة لحمل خطابات فقهاء القانون على الفورية، هذه قرينة عامة، ولذلك نستطيع أن نحمل الأوامر العرفية سواءً كانت من الأوامر التنجيزية أو التعليقية على الفورية، فلو قلت لك: ناولني الماء، لا تقول هذا يريد الماء أعم من أن يكون الآن أو بعد ساعتين، لا، تقول الآن فوراً هذا يريد الماء، ولو قلت لك: إن جاء زيد فاعطه الكتاب، لاتريد أن مجرد إيصال الكتاب إلى زيد هو الذي أمر به، على فرض مجيئه، بل يراد أن إعطاء الكتاب لزيد فور مجيئه وعند مجيئه، فتحمل الأوامر العرفية على الفورية من ناحية تحقق الموضوع ومن ناحية أن شاهد الحال يدلل على أن الأمر لم يصدر إلا لتحقق شرطه ولمحض بيان تحقق موضوع التكليف كما يقول الماتن، إلا أن الماتن يقول: هذه الأوامر العرفية، ناولني الماء، خذ القلم، إن جاء زيد أعطه الكتاب، تختلف عن الخطابات الشرعية، لماذا؟ لأن ما يستظهر من الخطاب الشرعي تبعاً لما يستفاد من ظهوره هو أن المطلوب من المكلف : امتثال طبيعة التكليف، بغض النظر عن أن يكون ذلك الامتثال فوراً أو بعد حين، وإذا أراد المشرع أن يكون الإتيان بالتكليف في أول أزمنة صدوره فيورد قرينة ودليل يقرن بها أصل الخطاب، الدال على الإلزام بالطبيعة بمعنى أن أصل الخطاب لا يكفي وحده في الدلالة على الفورية، إذاً اتضح من خلال ما استعرضناه أن خطابات الشارع المقدس إذا كانت مطلقة لا يستفاد منها الفور ولا التراخي، هذه إذا كانت الخطابات مطلقة، وإذا شك في إطلاقها، أن هل هذا الخطاب مطلق أو نحتمل وجود قرينة اقترنت بالخطاب مقالية ولكنها لم تنقل، وحالية لكن لم يدلل عليها بذكر شاهد الحال، فههنا الماتن يقول: عندنا حالتان: تارة نقول ما شك في التدليل به على الفورية، إما أن يدلل على الفورية كقيد متصل بالخطاب بنحو وحدة المطلوب، أي أن الشارع أمر بالطبيعة المأتي بها فوراً بنحو وحدة المطلوب، وإما أن يدلل على الإتيان بالطبيعة على نحو تعدد المطلوب، أي أن الشارع يريد من المكلف أن يأتي بالطبيعة، وأن يأتي بالطبيعة على نحو الفورية، فالفورية كقيد دال على الإتيان بالطبيعة فوراً بنحو تعدد المطلوب.

 النحو الثاني يقول الماتن: أي إذا احتملنا وجود ما يدلل على تقييد الطبيعة بالفورية بنحو تعدد المطلوب، يمكننا إجراء أصالة البراءة، لأن هذا شك في التكليف المقيد، نحن على يقين بأن الشارع أمر بالطبيعة ونشك في وجوب الإلزام بالطبيعة على نحو الفور، فنجري أصالة البراءة عن هذا القيد المشكوك في قيديته للتكليف، ونقول إنه يجتزأ بالإتيان بالطبيعة دون قيد الفورية بنحو تعدد المطلوب، أما إذا احتمل بأن هذا القيد الذي يدلل عليه شاهد حال أو شاهد مقال احتمل أنه دال على الطبيعة فوراً ولكن بنحو وحدة المطلوب، فهل نستطيع أن نجري أصالة البراءة؟ يقول هذا يُرجع فيه إلى المبنى الموجود في مبحث البراءة ، فإن علماء الأصول في مبحث البراءة لهم رأيان في جريان وعدم جريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فبعضهم قال: الجاري هو الاشتغال، لأننا بعد امتثال التكليف لا نزال على شك من فراغ الذمة، فعندنا تكليف يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، فالمجرى هو أصالة الاشتغال، ولكن التحقيق الذي وصل إليه الأصوليون المتأخرون هو جريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فلو شككت بوجوب الجزء الحادي عشر من الصلاة المركبة من أجزاء، أتمكن من إجراء البراءة وأقول: إن الإتيان بالأقل يحقق التكليف المطلوب بالأقل، ولدي شك في الزائد، أي في التكليف بالزائد، فأجري البراءة عن وجوبه، هذه هي نظرية الأصوليين من المتأخرين منهم.

 والماتن يقول: أنا من أتباع هذا الرأي، أي أن الشك في القيد الزائد بنحو وحدة المطلوب في التكليف يمكن إجراء البراءة عنه، ويترتب على هذه ثمرة، ما هي الثمرة؟ أننا الآن نشك في التكليف، ما امتثلنا  التكليف في أول الوقت فوراً، فإذا لم نمتثله فوراً، هل معنى ذلك سقوط التكليف؟ أو بأن المقيد ينتفي بانتفاء قيده، أو بقاء التكليف في الآن الثاني بالاستصحاب، باعتبار أننا على يقين من وجوب الطبيعة في الآن الأول، ونشك في وجوبها في الآن الثاني، فنستصحب الوجوب الثابت لها في الآن الأول، نستصحبه في الآن الثاني.

 ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: وحينئذ لو لم يأت به المكلف، لو لم يأت بالتكليف فوراً، يمكن إجراء استصحاب التكليف بالطبيعة في الآن الثاني وما بعده من الآنات، الثالث والرابع والخامس، على ما هو عليه من التردد بين الفور وعدمه، لأنه أيضاً تصير الفورية ي الآن الثاني مشكوك بها، لعلها فقط الفورية مطلوبة في الآن الأول، ولعلها أيضاً مطلوبة فوراً ففوراً، الاستصحاب يجري في الإتيان بوجوب الطبيعة، لأصل وجوب الطبيعة، وبقيدها المشكوك فيه بنحو وحدة المطلوب في الآن الثاني والثالث وهكذا، وبقاء التكليف لو لم يأت به فوراً، المقتضي للاحتياط بالمبادرة.

يقول: وحينئذ لو لم يأت به فوراً يتجه استصحاب التكليف بالطبيعة في الآن الثاني وما بعده على ما هو عليه من التردد بين الفور وعدمه، لماذا؟ لأن الأمر له صلاحية داعوية، بأصل الطبيعة، نظير صلوح التكليف المردد بين الأقل والأكثر للداعوية بالأقل.

ثم يقول الماتن: وهنا كلام ينبغي أن نفهمه ، نقرأه ثم نشرحه، قال: وبما تقدم من القول ببقاء التكليف استصحاباً ينحل العلم الإجمالي، لأن بعضهم قال لدينا علم إجمالي إما بوجوب الفعل فوراً، أو بقاء التكليف لو لم يأت به المكلف، بقاؤه لو لم يأت به فوراً، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، كيف يقتضي الاحتياط؟ يعني أن على المكلف أن يأتي بالتكليف فوراً، فإذا لم يتمكن من الإتيان به فوراً أو لم يحقق الفورية، فعليه أن يأتي بالتكليف فوراً في الآن الثاني، أي يجب عليه أن يبادر في الآن الثاني، إذا لم تتحقق منه المبادرة في الآن الأول.
الماتن يقول: هذا العلم الإجمالي منحل، لماذا العلم الإجمالي منحل؟ تقدم أن العلم الإجمالي من أركان منجزيته أن يكون كل أطرافه تحت مورد الابتلاء، ونحن نعرف أنه إذا لم يأت بالتكليف في الآن الأول، فأحد طرفي العلم الإجمالي خرج عن محل الابتلاء، فلا يقال بمنجزية العلم الإجمالي في الآن الثاني فوراً، لأنه لا يبقى المنجز للتكليف في الآن الثاني إلا الاستصحاب، وليس هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز التكليف كالعلم التفصيلي إذا كانت أطراف التكليف محل ابتلاء للمكلف، لكن إذا كان أحد الأطراف له منجزية بالاستصحاب، والطرف الآخر خرج عن محل الابتلاء، سيتنجز الطرف الثاني بمنجزه وهو الاستصحاب، ولا يتنجز الطرفان بالعلم الإجمالي، لأن أحد الطرفين قد خرج عن محل الابتلاء،هذا مر عليكم في مباحث العلم الإجمالي.

 ولذلك يقول: وبه ينحل العلم الإجمالي إما بوجوب الفعل فوراً، أو بقاء التكليف بالفعل لو لو يأت به، بقاؤه أيضاً لو لم يأت به فوراً، بقاؤه عليه أن يأتي به فوراً في الآن الثاني، نقول: لا، هذا ليس العلم الإجمالي منجزاً،  المقتضي للاحتياط بالمبادرة في الآن الأول، عندنا احتياط في الآن الأول، فلم يأت بالتكليف في الآن الأول، يجب عليه أن يتدارك التكليف ويأتي به في الآن الثاني، لأنه عندنا علم إجمالي، قلنا لا، هذا العلم الإجمالي منحل لخروج أحد طرفيه وهو أن الفورية في الآن الأول لم تمتثل، فخرجت عن كونها محل ابتلاء، فيبقى التكليف في الآن الثاني، يجب على المكلف أن يأتي به لكن لا للاحتياط، لأن المنجز للتكليف في الآن الثاني هو الاستصحاب.


من خلال ما تقدم أبان الماتن أن الأوامر في مقام الجعل والتشريع لا تقتضي فورية ولا تراخياً بل هي دالة على الإلزام بالطبيعة المرسلة، التي قد تقيد بالفورية تارة وبالتراخي تارة أخرى، فإذا لم يوجد لدينا قيد كشاهد الحال في الأوامر القانونية والعرفية، لأن هذا اعتبرناه قيداً دالاً على الفورية، فالأمر الصادر من المشرع في مقام التشريع لا يقتضي الفورية بل قد يقال: إن مقتضى الأمر بالطبيعة بما هي يدلل على السعة، فالمكلف يختار متى شاء أن يأتي بالطبيعة أتى بها، لأن الشارع المكلف لو أراد الطبيعة بالنحو الأول بعد صدور الخطاب لقيد الطبيعة بذلك القيد، فعدم وجود القيد دال على عدم الفورية.

 وأما في مقام الفراغ والامتثال، قد يقال إن مقام الخطاب، مقام التشريع، لا يستفاد منه إلا الإتيان بالطبيعة، ولكن مقام الامتثال إذا أراد المكلف أن يأتي بالتكليف فيلزمه العقل ويحكم عليه بوجوب الإتيان بالطبيعة فوراً ولو كان لديه سعة من الوقت، لماذا؟ باعتبار حق الطاعة الذي يذكره السيد الشهيد (يرحمه الله)، أليس امتثال التكليف حقاً من حقوق المولى؟ فيجب على المكلف المبادرة في أداء حق المولى، بعد صدور الخطاب في مقام التكليف وبعد كون المكلف في مقام الامتثال، ليؤدي حق الطاعة للمولى، ولا يجوز له أن يسوف و أن يمهل وأن يماطل.

 الماتن يقول: من استدل بهذا الدليل على الفورية في مقام الامتثال وقع لديه خلط وعنده اشتباه، خلط بما ينبغي أن يقال من تحقيق في مقامنا وما يستفاد من تكليف يلزم بالمبادرة في مقام آخر، نعم هناك يقول الماتن هناك حقوق شرعية، يجب المبادرة لأدائها لأن هذه الحقوق الشرعية المتعلقة بالمكلفين  تماثل وتساوق وتساوي الاستحقاق لأحد المكلفين على الآخر، كما لو أقرضتك قرضاً، وأنا أريد مالاً،  ولكنني سهلت الأمر إليك وأقرضتك إياه، رجاءً للثواب واحتساباً للأجر ، (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) ولكن بعد زوال عسرك يجب عليك فوراً دون إمهال أن تؤدي ما أقرضته لك، قرضي يجب عليك أداءه فوراً بعد سعة حالك والمكنة لديك، لكن هذا يختلف، الفورية في أداء الحق الذي هو دين، ومن قبيل الحقوق المساوقة للمكلية تختلف عن الفورية في مقام الامتثال باعتبار أن ما يؤتى به من تكليف حق للمولى، صحيح هو حق للمولى وعلى العبد أن يطيع المولى، ولكن لا يستفاد الفورية في أداء ذلك الحق، الذي أسميناه حق الطاعة، لماذا؟ لأن حق المولى يتأتى ويتأدى بالإتيان بنفس الطبيعة بغض النظر عن أن يكون الإتيان بها فوراً، وفيه يقول الماتن: أن وجوب المبادرة بأداء الحق الشرعي يختص بالاستحقاق الذي يساوي ويساوق الملكية الاعتبارية، مثل الدين في الذمة لما في حبسة من التصرف في ملك الغير دون أذنه، وهذا ينافي قاعدة السلطنة، (الناس مسلطون على أموالهم) هذا ينافيها، فكأنك تتصرف في حق الغير دون أذنه، ولكن حق الطاعة ليس من هذا القبيل، أي إذا أراد أن يمتثل المكلف فعليه أن يمتثل ما  كلف به من طبيعة فوراً، لأن امتثاله يساوق الدين الذي هو من قبيل الملكية، لا، ليس من هذا الباب.

 ولذلك يقول الماتن: أما استحقاق الطاعة عقلاً فهو نحو آخر من الاستحقاق يتبع بنظر العقل لداعوية التكليف في سعته وضيقه، فإذا كان الأمر يدعو للطبيعة المرسلة، الذي أسميناه الطبيعة المرسلة، على ما هي عليه من السعة، وهذا النحو من الداعوية للتكليف ينطبق على جميع أفراد الطبيعة، السابق منها واللاحق بنحو واحد، تساوي الأقدام، فعندئذ لا يحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الفرد الأول والاقتصار عليه في مقام الامتثال، بل يرى العقل أن الإتيان بالفرد الأول كالإتيان بالفرد الأخير، والإتيان بالفرد الأخير كالإتيان بالفرد الوسط، هناك تساوي في الأقدام في امتثال التكليف، ثم الماتن يطرح لنا تنظيراً ليضع النقاط على الحروف، يقول: أنتم تقولون إن حق الطاعة للمولى يقتضي الفورية من المكلف في مقام الامتثال، أليست هذه هي الدعوى؟ راح نجيب لكم الآن مثالاً يظهر منه أن حق الطاعة للمولى لا يقتضي الفورية في مقام امتثال المكلف للتكليف، ما هو المثال؟ نعلم بأن بعض الواجبات التي أمر بها المكلِّف (المولى) موسعاً ووقتها من أول الوقت إلى آخر الوقت، وعلى المكلَّف أن يأتي بالتكليف في هذا الوقت الذي فيه سعة، لكن أول الوقت، سؤال كالتالي: أليس أول الوقت هو مكلف؟ بلى مكلف، أليس المطلوب منه، أليس للمولى حق عليه في أول الوقت؟ بلى فهل نقول في الواجب الموسع، هل نستطيع أن نقول إن حق الطاعة يدعوه للإتيان بما كلف به في أول وقت يتمكن من الإتيان بالتكليف؟ لا يقول العلماء ذلك في الواجب الذي نقطع أنه موسع، نقطع، ومحدد من هذا الزمان إلى هذا الزمان، بل يقولون هو مخير في أدائه للتكليف من الزمن الأول إلى الثاني والثالث والرابع وهكذا، فيقول الماتن: حق الطاعة ثابت للمولى في التكاليف الموسعة، والحال أنها منذ أول وقت التكليف لا تدعو المكلف لامتثال التكليف فوراً! هذا خلاصة الدعوى، وبه يتبين أن ما قيل كدليل دال على استفادة الفورية في مقام الامتثال للمكلف، بأنه لابد أن يأتي بالتكليف فوراً لحق الطاعة، لا يتم، لأنه لو تم لتم في الواجب الموسع، وعدم تماميته في الواجب الموسع كاشف على عدم تماميته في الواجب المطلق، الذي لم يقيد، ولكن ترون هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ هذا غير تام، لماذا؟  لأن ذاك حدد فيه الملاك، الواجب الموسع حدد أن ملاكه يسقط بأي فرد من أفراد الطبيعة في أول وقتها، في النصف وفي الأخير،  أما هذا فلم يقيد، فبما أنه لم يقيد فحق الطاعة فيه مطلق، فله داعوية وباعثية للإتيان بالتكليف في أول الوقت، يختلف عن ذاك، ذاك المولى نفسه قال لك: أنت في سعة، الحق، فلا يقاس هذا بذاك، وإن كان ذلك الدليل فيه خدشة ولكن ليس من هذه الجهة، أي أن هذه الجهة لا تكون كإشكال على المطلب، وهو أن حق الطاعة يستدعي الفورية في أول أزمنة تمكن المكلف من الإتيان بالتكليف، وإذا لم يستدع ذلك فلا يستدعيه الواجب الموسع، نقول بوجود فرق بين الأمرين.
والخلاصة يقول الماتن: وبالجملة لا مجال للبناء على لزوم الفور في مقام الامتثال مع فرض السعة في مقام الجعل، نعم هناك مسألة أخرى يطرحها الأصوليون والفقهاء، وهو أنه لو علم المكلف بالعجز عن أداء التكليف في بقية أزمنة الأداء، هو لا يتمكن إلا من الفرد الأول، فيجب عليه المبادرة للإتيان بالفرد الأول، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله  وإيضاحه.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
